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جمهورية مصر بين  اتفاقللاتفاقية متعددة الأطراف ووثيقة النص المجمع 

بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب بلغاريا جمهورية و العربية

 الضريبي بالنسبة للضرائب المفروضة على الدخل 

 اخلاء المسئولية العام عن وثيقة النص المجمع

لسنة  446هورية رقم نص المجمع للاتفاقية متعددة الاطراف الصادرة بقرار رئيس الجمإن هذه الوثيقة الشاملة )"الوثيقة"( لل

بين حكومتي جمهورية مصر تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل  واتفاق 2020

ما هي إلا نص استرشادي "(، )"الاتفاق 17/6/2004بتاريخ  25بالجريدة الرسمية  والمنشور بلغارياجمهورية  العربية و

هي الأرجح والأولي بالتطبيق من جانب  ن النسخة الانجليزية من الاتفاق، علما بأمترجم عن نص اللغة الانجليزية للاتفاق

 المصدرة لتلك النصوص. الجهةوذلك دون ادني مسئولية على الحجية حال الاختلاف بين نسخ  اللغات المختلفة ذاتها 

فيما يتعلق بالضرائب على بلغاريا جمهورية  و جمهورية مصر العربيةبين  يقة النص المجمع لتطبيق الاتفاق المبرمتقدم هذه الوث

(، بصيغته المعدلة بموجب الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات )الاتفاق 2003 يونيو 5الدخل الموقعة في 

 .2017يونيو  7في بلغاريا  و 2017يونيو  7في  مصرالموقعة من قبل  MLIتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح الضريبية لمنع 

المقدمة الى المودع لديه عند التصديق في  مصر تم إعداد الوثيقة على أساس الموقف الخاص بالاتفاقية متعددة الأطراف بالنسبة لـ 

 16المقدمة الى المودع لديه عند التصديق في بلغاريا  ية متعددة الأطراف بالنسبة لـوالموقف الخاص بالاتفاق 2020سبتمبر  30

. وتخضع هذه المواقف الخاصة بالاتفاقية متعددة الأطراف للتعديلات المنصوص عليها بالاتفاقية متعددة الأطراف. 2022سبتمبر 

متعددة الأطراف قية متعددة الأطراف إلى تعديل آثار الاتفاقية ويمكن أن تؤدى التعديلات التي أدُخلت على المواقف الخاصة بالاتفا

 . الاتفاق اعلى هذ

 والاتفاقية متعددة الأطراف وتبقى وتظل هي النصوص القانونية القابلة للتطبيق. ص القانونية ذات الحجية للاتفاقيعُتد بالنصو 

الوثيقة في سياق  في مربعات بجميع أجزاء نص هذه ام الاتفاقنطبق فيما يتعلق بأحكترد أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف التي ت

ذات الصلة. وأدُرجت المربعات التي تحتوي على أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف بشكل عام وفقا لترتيب أحكام  أحكام الاتفاق

 .2017الاتفاقية الضريبية النموذجية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 

غييرات على نص أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف لتتوافق المصطلحات المستخدمة في الاتفاقية متعددة الأطراف مع تم إجراء ت 

المصطلحات المستخدمة في الاتفاقية )مثل "اتفاقية الضرائب المشمولة" و"الاتفاقية/الاتفاق"، و"الولايات القضائية المتعاقدة " 

حكام الاتفاقية متعددة الأطراف. وتهدف التغييرات التي أجُريت على المصطلحات إلى زيادة و"الدول المتعاقدة"(، لتسهيل فهم أ

سهولة قراءة الوثيقة ولا يقصد بها تغيير مضمون أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف. وبالمثل، تم إجراء تغييرات على أجزاء من 

: تم استبدال اللغة الوصفية بإشارات قانونية للأحكام الحالية لتسهيل اقف التي تصف أحكام حالية للاتفأحكام الاتفاقية متعددة الأطرا

 القراءة.

حسبما تم تعديلها  على أنها تشير إلى الاتفاق تم من إشارات إلى أحكام الاتفاق أو إلى الاتفاقفي جميع الحالات، يجب فهم ما ي 

 سارية المفعول. كام من الاتفاقأن تكون هذه الأحبموجب أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف، شريطة 

 مراجع

 [www.eta.gov.eg]على موقع  فاقية متعددة الاطراف والاتفاقيوجد النص الاصلي للات
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 اخلاء المسئولية عن دخول احكام الاتفاقية متعددة الاطراف حيز التنفيذ 

. ي فيها الأحكام الأصلية للاتفاقتواريخ التي تسرفي نفس ال الاتفاق الأطراف المطبقة على هذلا تسري أحكام الاتفاقية متعددة ا

ويمكن لكل حكم من أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف أن يسري في تواريخ مختلفة، اعتمادا على أنواع الضرائب المعنية " ضرائب 

 في بلغارياجمهورية وجمهورية مصر العربية الخصم من المنبع أو غيرها من الضرائب المفروضة " وعلى الخيارات التي حددتها 

 إطار ما اتخذته من مواقف خاصة بالاتفاقية متعددة الأطراف. 

 . بلغاريالـ  2022سبتمبر 16و مصرلـ  2020سبتمبر 30تواريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة: 

وتسري على النحو بلغاريا بالنسبة لـ  2023 يناير 1و مصربالنسبة لـ  2021 يناير 1دخول الاتفاقية متعددة الأطراف حيز النفاذ: 

   التالي:

 :لة متعاقدة فيما يتعلق بالاتفاقأحكام الاتفاقية متعددة الأطراف في كل دو تسري 
 

( فيما يتعلق بالضرائب التي تخُصم من المنبع على المبالغ المدفوعة أو المقيدة لغير المقيمين، في حال حدوث الواقعة المنشئة 1

 ؛ و2023يناير  1في أو بعد للضرائب 

( )أ( فيما يتعلق بكافة الضرائب الأخرى المفروضة بمعرفة مصر، بالنسبة للضرائب المفروضة فيما يتعلق بالفترات الضريبية 2

 .2023يوليو  1التي تبدأ في أو بعد 

المفروضة فيما يتعلق بالفترات  ، بالنسبة للضرائببلغاريا)ب( فيما يتعلق بكافة الضرائب الأخرى المفروضة بمعرفة       

 .2024يناير  1الضريبية التي تبدأ في أو بعد 
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 اتفــــاق

 بيـــن

 بلغارياوجمهورية  جمهورية مصر العربية

 بشأن

 الدخل علىبالنسبة للضرائب  تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب

 

 جمهورية بلغارياإن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة 

 على الدخل  للضرائب بالنسبةالتهرب اتفاق لتجنب الازدواج الضريبي ومنع  عقدنهما في رغبة م

 امن الاتفاقية متعددة الأطراف محل النص الذي يشير إلى   العزم على منع الازدواج الضريبي في الديباجة الخاصة بهذ 6التالية من المادة  1تحل الفقرة 
 :الاتفاق

 دة الأطراف / الغرض من اتفاقية الضرائب المشمولةمن الاتفاقية متعد 6المادة 

 

دون خلق فرص لعدم الخضوع  ]قالاتفا اهذ[شملها يضريبي فيما يتعلق بالضرائب التي إذ عقدت العزم على منع الازدواج ال

التي تهدف إلى للضرائب أو تخفيضها من خلال التهرب أو التجنب الضريبي )بما في ذلك من خلال ترتيبات التسوق بالاتفاقيات 

 لأغراض تحقيق استفادة غير مباشرة للمقيمين في ولايات قضائية ثالثة(. ] الاتفاق[ك ذلحصول على إعفاءات منصوص عليها بال

 
 

 

 

 قد اتفقتا على ما يلي:
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 (1)المادة 
 

 النطاق الشخصي 

 

 هما.تيالدولتين المتعاقدتين أو في كل المقيمين في إحدى لأشخاصيطبق هذا الاتفاق على ا               

 

 (2المادة )

 الضرائب التي يتناولها الاتفاق 

 

سدلطاتها المحليدة بصدرف النظدر عدن  إحددى أوإحددى الددولتين المتعاقددتين الدخل التي تفرضها  يطبق هذا الاتفاق على ضرائب .1

 طريقة تحصيلها.
 

لمفروضة علدى اجمدالى الددخل أو علدى عناصدر مدن الددخل بمدا فدى ذلدك تعتبر ضرائب مفروضة على الدخل جميع الضرائب ا . 2

مجمدوع الأجدور والمرتبدات التدي  علدىالتصرف في أمدوال منقولدة أو عقاريده والضدرائب الضرائب على المكاسب المحققة من 

  الزيادة الناتجة من إعادة تقييم راس المال. علىتدفعها المشروعات وكذلك الضرائب المفروضة 

 

 وجه الخصوص: على التي يطبق عليها هذا الاتفاق هي الحالية ضرائبال .3

 :مصرلأ( بالنسبة       

 ؛العقارات المبنية(الأطيان والضريبة على  تشمل ضريبةو( الضريبة العقارية )1

 لاشخاص الطبيعيين؛( الضريبة الموحدة على دخل ا2

 الأموال؛ شركات ( الضريبة على أرباح3

 ؛للدولةارد المالية ( رسم تنمية المو4

 .عاليهب( الضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المبينة 5

 ( " بالضريبة المصرية " )ويشُار إليها فيما بعد                                

 

  :لبلغاريا ب( بالنسبة  

 الأفراد؛ دخلعلي ضريبة ال( 1

 أرباح شركات الأموال؛  ( الضريبة على 2

 الضرائب النهائية. (3

 (.بلغارية)ويشار إليها فيما بعد بالضريبة ال           

 

 بالإضدافة إلدى الضدرائب ،بعدد تداريخ توقيدع الاتفداقتفرض جوهرها  فيمماثلة الاتفاق أيضاَ على أية ضرائب هذا أحكام  طبقت . 4

تددخلها دتين بإخطدار بعضدهما الدبعأ بأيدة تعدديلات جوهريدة الدولتين المتعاق فيوتقوم السلطات المختصة ها. أو بدلاً منالحالية 

 الضريبية.على قوانينها 
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 (3المادة )

 تعاريف عامة 

 

 -ذلك: خلاف بلأغراض هذا الاتفاق ما لم يقأ النص  .1

 أيدة منطقدةوالإقليمدي بحدر يشدمل ال ،وعندما يستخدم بالمعنى الجغرافي .جمهورية مصر العربية "  مصريقٌصد بمصطلح "  -1أ(  )

المصددري والقددانون  طبقدداً للقددانون ة،سددـيادالالتددي تمددارس عليهددا مصددر حقددوق  ،وراء الميدداه الإقليميددة فيمدداحل اسددللمتاخمددة 

، والتي تحددت أو قد تتحدد فيما بعد كمنطقة تمارس عليها مصر حقوقدا فيمدا يتعلدق بقداع البحدر أو بداطن الأرض أو الدولي

 مواردها الطبيعية.

وكدذلك  الميداه الإقليميدةجمهورية بلغاريا، وعندما يستخدم بالمعني الجغرافي يقصدد بده الإقلديم و"  بلغاريامصطلح " ب صدقي  -2     

الجددرف القدداري والمنطقددة الاقتصددادية الخاصددة التددي تمددارس عليهددا حقددوق السدديادة والاختصدداص القضددائي طبقددا للقددانون 

 الدولي. 

 

 بلغاريا حسبما يتطلب النص.وأ" و " الدولة المتعاقدة الأخرى " مصر  " الدولة المتعاقدة بمصطلحيقٌصد  )ب(
 

 يقصد بمصطلح" شخص" أى فرد أو شركة أو أي كيان آخر مكون من مجموعة أشخاص؛ )ج(
 

 ؛لأغراض الضريبةشخصية اعتبارية كعامل ت وحدة ةشخصية اعتبارية أو أي ةيقٌصد بمصطلح " شركة " أي)د( 
 

الدولددة المتعاقدددة الأخددرى " علددى التددوالي مشددـروع  مشددروع" و "  تينمتعاقدددال تيندولالدد إحدددىمشددروع "  مصددطلحييقٌصددـد ب )هددـ(

 شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى؛ ستغلهمشروع يو الدولتين المتعاقدتين إحدىشخص مقيم في ستغله ي
 

النقل البحري أو الجوي بين فيما عدا  لدولة المتعاقدة،مشروع ا قوم بهبحري أو جوي ي " النقل الدولي " أي نقل مصطلحيقصد ب )و(

 أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الاخري فقط؛ 
 

 يقصد بمصطلح " السلطة المختصة ": )ز(

 قانونا؛ًوزير المالية أو من يمثله  :مصـرفي حالة  -1 

 قانوناً.أومن يمثله  المالية وزير بلغاريا:في حالة  -2 

 

  :" مواطن "يقُصد بمصطلح  )ح(

 فرد يتمتع بجنسية الدولة المتعاقدة،أي  -1

 .المتعاقدة القانوني من القانون السارى فى الدولة استمد وضعهشركة أو جماعة، تأي شخص قانوني أو  -2
 

د بده، محدد يقٌصدد بدأي مصدطلح لدم يدرد لده تعريدف ،بمعرفدة إحددى الددولتين المتعاقددتين ، فدي أي وقدت،عند تطبيق هذا الاتفداق . 2

تناولهدا هدذا الاتفداق وذلدك مدا لدم يالقوانين المعمول بها في تلك الدولة بشدأن الضدرائب التدي ذلك الوقت في المعنى المقرر له في 

 علدىوأي معني مقرر لهذا المصطلح طبقا للقوانين الضريبية المعمول بها في تلدك الدولدة لده الأولويدة  ،خلاف ذلكبالنص  أيق

 .أية قوانين أخري بهاالمعني المقرر له في 
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 (4المادة )

 المُقيم 

 

 ،" مقديم فدى إحددى الددولتين المتعاقددتين " أي شدخص يخضدع وفقداً لقدـوانين تلدك الدولدة مصطلحلأغراض هذا الاتفاق، يقُصد ب . 1

ن طبيعددة أو محددل إدارتدده أو أي معيددار آخددـر مدد أو محددل تسددجيله أو محددل إقامتدده وطنددههددا وذلددك بحكددم مفيللضددرائب المفروضددة 

لا يشمل هذا المصطلح أي شدخص يخضدع للضدريبة فدي تلدك الدولدة  فيها. ولكنويشمل أيضا تلك الدولة أو سلطة محلية  مماثلة.

  الدولة.لمجرد حصولة علي دخل مستمد من مصادر في تلك 

 

  كالآتي: جـعالتفإن حالته هذه  عاقدتينالمت مُـقيماً بكلتا الدولتين ،(1فرد يعتبر وفقاً لأحكام الفقرة )الفى حالة ما إذا كان  .2

ً  أ( فإنده  ،كلتدا الددولتين فديتصرفه  دائم تحتفإذا كان له مسكن  تصرفه،بالدولة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت  فقط يـُعتبر مقيما

 ً  ؛الحيوية( المصالح )مركز وثقله بها علاقات شخصية واقتصادية أ التيالدولة ب فقط يعتبر مقيما

 

أو فدي حالدة عددم وجدود مسدكن دائدم تحدت  ،ها مركدز مصدالحه الحيويدةفيوجد تإمكان تحديد الدولة المتعاقدة التى عدم ي حـالة ب( ف

ً  ،تصرفه فى أي من الدولتين  ؛ةفيها محل إقامته المعتاد بالدولة التي لهفقط  يـُعتبر مقيما

 

فدي الدولدة التدي فقدط يـُعتبر مقيماً  ،فى أى منهما معتادة يكن له محل إقامةفى كلتا الدولتين أو إذا لم  دةج( إذا كان له محل إقامة معتا

 ؛يحمل جنسيتها
 

الددولتين المتعاقددتين بإيجداد حدل فدي منهمدا، تقدوم السدلطات المختصدة  أيإذا كان يحمل جنسية كلتدا الددولتين أو لا يحمدل جنسدية  د(

 بالاتفاق المشترك.للمسألة 

 

(، شخص آخر ليس فردا مقيما في الدولتين المتعاقدتين فأنة يعتبر مقيمدا فقدط فدي الدولدة 1لأحكام الفقرة )في حالة ما إذا كان وفقاً  .3

 التي أستمد وضعه القانوني طبقا لقوانينها.
 

(، فدأن السدلطات المختصدة فدي كلتدا الددولتين 3إذا لم يمكن تحديد الوضع القانوني الشخص، بخلاف الأفراد، طبقاً لأحكام الفقرة ) .4

 إيجاد حل بالاتفاق المشترك. إلىالمتعاقدتين سوف تسعى 

 

 (5المادة )

 المنشأة الدائمة 

 

 كل نشاطه أو بعضه. فيه المشروعزاول يالثابت للعمل الذي  كان" الم " المنشأة الدائمة مصطلحيـُقصد ب ،لأغراض هذا الاتفاق .1
 

 الخصوص:" المنشأة الدائمة " على وجه  مصطلحشمل ي .2
 

 ،محل الإدارة - أ

 ،الفرع -ب

 ،المكتب - ج

 ،المصنع -د 

 الورشة، - هـ
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 ،لاستخراج الموارد الطبيعية المحجر أو أي مكان آخرأو غاز، الئرأو ببئر البترول،  أو المنجم، - و

 المزرعة أو الغراس،  - ز

 المباني والمخازن التي تستخدم كمنافذ للبيع،  - ح

 لاستغلال الموارد الطبيعية،والمنشآت المستعملة المباني  -ط 

 

 كذلك:ويشمل مصطلح " المنشأة الدائمة "   .3

ميع أو التركيب أو التجهيزات أو أدوات الحفر أو السفينة التي تستخدم في اكتشداف أو موقـع البناء أو الإنشاء أو مشروع التج -أ 

ط إذا استمر هذا الموقع أو النشداط أو المشدروع لمددة استخراج الموارد الطبيعية أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بهم ولكن فق

 يوم خلال فترة اثني عشر شهرا؛ً 183 علىتزيد 

تقدديم خددمات، بمددا فدي ذلددك الخددمات الاستشدارية، بواسددطة مشدروع عددن طريدق العداملين بدده أو أفدراد آخددرين يسدتعين بهددم  -ب

داخل الدولة لمددة أو  به(لمشروع أو مشروع أخر مرتبط ا الأنشطة لنفسالمشروع لهذا الغرض، ولكن فقط إذا استمرت هذه 

     شهراً.يوما خلال فترة اثني عشر  183مدد تزيد في مجموعها عن 

 

اسدتثناء مدن الأحكدام السدابقة مدن هدذه المدادة لا يشدمل [  ]ممن الاتفاقيمة متعمددة الاطمراف 13ممن الممادة  2تمم التعمديل بمالفقرة [ .4

  :]“الدائمة  المنشاة“مصطلح 

 مشروع فقط؛غراض تخزين أو عرض السلع أو البضائع المملوكة للالخاصة باالانتفاع بالتسهيلات  أ(    

 ؛بغرض التخزين أو العرض فقطمشروع و البضائع المملوكة للأب( الاحتفاظ بمخزون من السلع     

 فقط؛ بواسطة مشروع أخرتشغيلها  ج( الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع بغرض    

 فقط؛ مشروعبغرض مباشرة شراء السلع أو البضائع أو تجميع معلومات لل نشاطد( الاحتفاظ بمكان ثابت لل     

 ؛صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع وبأي عمل آخر ذ فقط بغرض القيام نشاطهـ( الاحتفاظ بمكان ثابت لل     

( ـإلدى )هد )أ(أي مجموعة من الأنشطة المشار إليها فى الفقرات الفدـرعية السدابقة مدن  به اولزيو( الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل ل     

 صفة تمهيدية أو مساعدة.  وعن مجموع هذه الأنشطة ذ تجبشرط أن يكون النشاط الإجمالي للمكان الثابت والنا

  :الاتفاق ا( من هذ5) ( من المادة4) رةمن الاتفاقية متعددة الأطراف محل الفق 13التالية من المادة  2تحل الفقرة   

 من الاتفاقية متعددة الأطراف / التجنب المصطنع لوضع المنشاة الدائمة من خلال إعفاء أنشطة محددة 13المادة 

 )الخيار أ( 

 ، لا يشمل مصطلح المنشاة الدائمة ما يلي:] ( من الاتفاق5المادة )[مع مراعاة    

تخزين أو عرض السلع أو البضائع المملوكة للمشروع فقط؛ بأغراضلات الخاصة الانتفاع بالتسهي (1)أ(      

      الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع بغرض التخزين أو العرض فقط؛( 2)      

             الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع بغرض تشغيلها بواسطة مشروع أخر فقط؛( 3)

 الاحتفاظ بمكان ثابت للنشاط بغرض مباشرة شراء السلع أو البضائع أو تجميع معلومات للمشروع فقط؛( 4)      

ب( الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط التجاري أو العمل فقط لغرض القيام، بالنيابة عن المشروع، بأي نشاط غير وارد في الفقرة الفرعية 

 أ(؛

 ب(،)و أ()ابت للنشاط التجاري أو العمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرتين الفرعيتين ج( الاحتفاظ بمقر ث
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طبيعة تحضيرية أو   يكون النشاط أو، في حالة الفقرة الفرعية ج(، مجمل نشاط المقر الثابت للنشاط التجاري أو العمل ذا بشرط أن 

 مساعدة.

 

إذا كددان  ،(2)و( 1مددن أحكددام الفقددرتين ) اسددتثناء[   ]مممن الاتفاقيممة متعممددة الاطممراف 12ة مممن الممماد 1تممم الاحمملال بممالفقرة  [ .5

( والدذي يعمدل فدي إحددى الددولتين المتعاقددتين نيابدة عدن 7عليده أحكدام الفقدرة ) سدريت يالدذ ،المستقلبخلاف الوكيل  ،شخصال

فيمدا يتعلدق المدذكورة أولا  المتعاقددة نشأة دائمة في الدولدةمشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذا المشروع يعتبر أن له م

 :إذا كان هذا الشخص ،التي يقوم بها هذا الشخص لحساب المشروع بالأنشطة
 

الأنشطة التي يقوم بها هذا الشخص يقتصدر )أ( يملك ويمارس عادة في تلك الدولة سلطة إبرام العقود باسم المشروع، ما لم تكن  

 كدان، لا تجعدل هدذا الممكدان ثابدت للعمدلمدن خدلال  مارسدتهام مدا تمدت(، التدي إذا 4فدي الفقدرة ) ار إليهداالأنشطة المش على

  ]لأحكام تلك الفقرة، طبقامنشأة دائمة للعمل ب الثابت

 : الاتفاق امن هذ }5{من المادة  }5{من الفقرة  أ من الاتفاقية متعددة الأطراف محل الفقرة الفرعية  12التالية من المادة  1تحل الفقرة 

من الاتفاقية متعددة الأطراف / التجنب المصطنع لوضع المنشأة الدائمة من خلال ترتيبات الوكلاء بالعمولة  12المادة 

 والاستراتيجيات المماثلة

حال قيام شخص  ، ففي]من الاتفاقية متعددة الأطراف 12من المادة  2للفقرة [، ولكن إعمالاً ]من الاتفاق }5{المادة [ مع مراعاة 

بالنيابة عن مشروع، وفي هذا الصدد، يبرم بشكل معتاد عقوداً، أو يؤدى بشكل معتاد الدور  ]دولة متعاقدة[بممارسة نشاط في 

 الرئيسي الذي يؤدى لإبرام العقود التي يتم إبرامها عادةً دون قيام المشروع بإجراء أيه تعديلات جوهرية، وتكون هذه العقود:

 شروع؛ أوأ( باسم الم

 ب( لنقل ملكية أو لمنح الحق في استخدام ممتلكات يملكها ذلك المشروع أو يتمتع ذلك المشروع بالحق في استخدامها؛ أو

 ج( لتقديم الخدمات بمعرفة ذلك المشروع،

الح المشروع، ما لم فيما يتعلق بأي أنشطة يمارسها ذلك الشخص لص ]الدولة المتعاقدة[ يعد ذلك المشروع لديه منشأة دائمة في تلك

تكن تلك الأنشطة، في حال تمت ممارستها بواسطة المشروع من خلال مقر ثابت للنشاط التجاري أو العمل الخاص بذلك المشروع 

، لن تؤدي إلى اعتبار هذا المقر الثابت للنشاط التجاري أو العمل منشأة دائمة بموجب تعريف المنشأة ]الدولة المتعاقدة[يقع في تلك 

 أو، ]من الاتفاق }5{المادة [دائمة الوارد في أحكام ال

منده بانتظدام  يقدوم بالتسدليم والبضدائعأالسلطة، ولكنه يحتفظ عادة في الدولة المدذكورة أولا بمخدزون مدن السدلع  تلك)ب( لا يملك     

 المشروع.  نيابة عن
 

 ـ عددا مدا يتعلدق بإعدادة التدأمينفيما  ـ لتأمين التابع لدولة متعاقدةالمادة، فأن مشروع ا الواردة في هذهاستثناء من الأحكام السابقة  .6

بتدأمين  قدامأقساط في إقليم تلك الدولة الأخدرى أو قام المشروع بتحصيل إذا  ن له منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرىأيعتبر 

 (.7) تطبق عليه أحكام الفقرة الذيومن خلال شخص بخلاف الوكيل ذو الصفة المستقلة  واقعه فيها وذلكمخاطر 

 

لا يعتبر أن لمشروع تابع لإحدى الددولتين المتعاقددتين [    ]من الاتفاقية متعددة الاطراف 12من المادة  2تم الاحلال بالفقرة  [ .7 

مولة أو أي وكيل في تلك الدولة من خلال سمسار، أو وكيل عام بالع نشاطمنشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد قيامه ب

 . ـادةتعمأن يعمل هؤلاء الأشخاص في حدود مهنتهم ال ةطيآخر له صفة مستقلة شر

ومع ذلك، إذا كانت أنشطة هذا الوكيل تباشر كليا أو في اغلبها نيابة عن هذا المشروع فانه لا يعتبر وكيلا مستقلا فدي مفهدوم هدذه     

 ]الفقرة.
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  :الاتفاق ا( من هذ5( من المادة )7من الاتفاقية متعددة الأطراف محل الفقرة ) 12التالية من المادة  2تحل الفقرة 

من الاتفاقية متعددة الأطراف/ التجنب المصطنع لوضع المنشأة الدائمة من خلال ترتيبات الوكلاء بالعمولة  12المادة 

 والاستراتيجيات المماثلة

بالنيابة  ]دولة متعاقدة[في حال أن الشخص الذي يمارس العمل في  ]ة الأطرافمن الاتفاقية متعدد 12من المادة  1الفقرة [ لا تنطبق

ً أو عملاً في  ]الدولة المتعاقدة[عن مشروع يتبع  ً تجاريا المذكورة أولاً بوصفه وكيلاً    ]الدولة المتعاقدة[الأخرى يمارس نشاطا

المعتاد. ورغم ذلك، ففي حال أن الشخص يعمل بشكل مستقلاً يعمل بالنيابة عن المشروع في إطار نشاطه التجاري أو عمله 

ً وثيقاً، فلا يعد ذلك الشخص وكيلاً  حصري أو شبه حصري بالنيابة عن واحد أو أكثر من المشروعات التي يرتبط بها ارتباطا

 مستقلاً بالمعنى المنصوص عليه في هذه الفقرة فيما يتعلق بأي مشروع من هذا القبيل. 

شدركة مقيمدة فدي إحددى الددولتين المتعاقددتين مسديطرة علدى أو تحدت سديطرة شدركة مقيمدة فدي الدولدة المتعاقددة إن مجرد كون  . 8

منشأة دائمة أو بأي طريقة أخرى( لا يجعل في حد ذاته أيدا عن طريق الأخرى، أو تزاول نشاطها في تلك الدولة الأخرى )سواء 

 خرى.الأ للشركةمن الشركتين منشأة دائمة 

 : الاتفاق اطراف على الأحكام الواردة في هذمن الاتفاقية متعددة الأ 15التالية من المادة  1قرة تنطبق الف

 تعريف الشخص المرتبط ارتباطاً وثيقاً بمشروع  –من قانون الاتفاقية متعددة الأطراف  15المادة 

شروع في حال ممارسة أحدهما، استناداً إلى كافة ، يكون شخص مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بم]من الاتفاق }5{المادة  [لأغراض أحكام 

الحقائق والظروف ذات الصلة، السيطرة على الآخر أو في حال خضوع كليهما لسيطرة نفس الأشخاص أو المشروعات. وعلى أية 

ً بمشروع في حال يمتلك أحدهما بصورة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من  في المائة  50حال، يعُتبر شخص مرتبطًا ارتباطاً وثيقا

في المائة من إجمالي أصوات وقيمة أسهم الشركة أو حق  50من الحصص الانتفاعية في الآخر )أو، في حالة الشركة، أكثر من 

في المائة من الحصص  50الملكية الانتفاعية في الشركة( أو في حال يمتلك شخص آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من 

في المائة من إجمالي أصوات وقيمة أسهم الشركة أو حق الملكية الانتفاعية في  50لة الشركة، أكثر من الانتفاعية )أو، في حا

  الشركة( في الشخص والمشروع.

 

 (6المادة )

 الدخل الناتج من أموال غير منقولة 

فدي ذلدك الددخل النداتج مدن )بمدا  مدوال عقاريدةالدخل الذي يحصل عليه شخص مقيم فى إحدى الددولتين المتعاقددتين مدن أيخضع  .1

 للضريبة في تلك الدولة الأخرى.   في الدولة المتعاقدة الأخرى كائنهالزراعة أو الغابات( 
 

 هددذا شددملي. ومددوالبهددا تلددك الأ التددي توجددد" المعنددى المحدددد لدده وفقدداً لقددانون الدولددة المتعاقدددة  مددوال عقاريددة" أ مصددطلحيقصددد ب. 2

لحقة بالأموال العقارية وكذلك الماشية والمعدات المسدتعملة فدى الزراعدة والغابدات والحقدوق على أية حال الأموال الم مصطلحال

متغيرة  مبالغوالحقوق المتعلقة ب العقاريةبملكية الأراضي وحق الانتفاع بالأموال  هالمتعلق هالتى تنطبق عليها أحكام القانون العام

لا تعتبددر السددفن والطددائرات مددن و .المعدنيددة والمددوارد الطبيعيددة الأخدرى دوارأو ثابتدة مقابددل اسددتغلال أو الحددق فددى اسدتغلال المدد

        .الأموال العقارية
 

تأجيرهدا أو اسدتعمالها علدى أي نحدو  العقاريدة أوعلى الدخل الناتج من الاستعمال المباشر للأمدوال  ( أيضا1)تطبق أحكام الفقرة  .3

 .خرآ

موال العقاريدة على الدخل الناتج من الأمشروع ولأي  عقاريةى الدخل الناتج من أموال عل (3( و)1)تطبق كذلك أحكام الفقرتين  .4

 .المستخدمة لأداء الخدمات الشخصية المستقلة
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 (7المادة )

 أرباح المشروعات 

ول نشداطاً زايد المشدروعكدـن يللضريبة في تلك الدولة فقط ما لم المتعاقدتين إحدى الدولتين مشروع حققها يالأربـاح التي تخضع  .1

فدإن أربداح  ،زاول نشداطا علدى النحدو السدابقي مشروعكائنه فيها. فإذا كان ال دائمةمنشأة  عن طريقفي الدولة المتعاقدة الأخرى 

 فقط.ولكن في حدود ما يخص المنشأة الدائمة  يجوز أن تخضع للضريبة فى الدولة الأخرى، مشروعال

عدن زاول نشداطا فدي الدولدة المتعاقددة الأخدرى يإحدى الدولتين المتعاقدتين مشروع إذا كان ، (3)مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة  .2

تخدص المنشدأة الدائمدة علدى أسداس الأربداح  التديكائنة فيها، فتحدد في كل مدن الددولتين المتعاقددتين الأربداح  دائمةمنشأة  طريق

زاول نفس النشاط أو يمستقلا مشروعا منفصلا أو  لو كانتفي الدولة المتعاقدة الأخرى  الدائمةتحققها المنشأة يمكن أن كان  التي

 له. دائمةالذي يعتبر منشأة  مشروعتعامل بصفة مستقلة تماماً عن اليظروف مماثلة و فينفس الظروف أو  فينشاطا مماثلا 

نفيذيدة، والمصداريف المنشدأة الدائمدة بمدا فدي ذلدك المصداريف التب المصداريف الخاصدة تخصم، الدائمةعند تحديد أرباح المنشأة  .3

ومدع ذلدك لدن يسدمح بهدذا سدواء فدي الدولدة المتعاقددة التدى توجدد فيهدا المنشدأة الدائمدة أو فدي غيرهدا.  أنفقدتالإدارية العامة التدى 

المركدز  إلدىمدن المنشداة الدائمدة  الفعليدة(مبدالغ إعدادة التسدديد للنفقدات  )بخدلافالخصم مهمدا كدان المبلدغ، إذا وجددت مددفوعات 

للمشروع أو أي من مكاتبه في شكل إتاوات أو رسوم أو أي مددفوعات أخدري مماثلدة مقابدل اسدتعمال بدراءة اختدراع أو  الرئيسي

فدي شدكل فوائدد  –أو فيمدا عددا حالدة مشدروع بنكدي  -الإدارةحقوق أخري، أو في شكل عمولة عن خدمات معينه أديت أو مقابدل 

مبدالغ  )بخدلاففي الحسبان عند تحديد أرباح المنشدأة الدائمدة المبدالغ الماليدة  عن أموال أقرضت للمنشأة الدائمة. وأيضا لن يؤخذ

المركز الرئيسي للمشروع أو أي وحدة من وحداتده والتدي تكدون فدي  علىالمستحقة للمنشاة الدائمة  الفعلية(إعادة التسديد للنفقات 

راع أو حقوق أخري آو في شكل عمولدة عدن خددمات شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات أخري مماثلة مقابل استعمال براءة اخت

في شكل فوائد عن أمدوال أقرضدت للمركدز الرئيسدي للمشدروع  –مشروع بنكي  عدا حالةأو فيما  -معينة أديت أو مقابل الإدارة 

       وحداته.أو أي وحدة من 
 

على أساس تقسديم نسدبى للأربداح  دائمةمنشأة إذا كان العرف يجرى فى إحدى الدولتين المتعاقدتين على تحديد الأرباح الخاصة ب .4

لا تمنددع تلددك الدولددة المتعاقدددة مددن تحديددد الأربدداح التددى تخضددع  (2)الكليددة للمشددروع علددى أجزائدده المختلفددة، فددإن أحكددام الفقددرة 

إلدى  يجدب أن تدؤدىالتدي تتبدع، علدى أن طريقدة التقسديم النسدبى  ،للضرائب على أساس التقسيم النسبي الذي جدرى عليده العدرف

 نتيجة تتفق مع المبادئ الواردة فى هذه المادة.
 

الطريقة سنة بعد أخرى ما لم يكن هناك سبب سليم  ذاتالأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة تحدد ب ،لأغراض الفقرات السابقة .5

 ذلك. خلاف للعملوكاف 
 

فدإن أحكدام هدذه المدادة لا تخدل  ،الاتفداق ارى فدى هدذتتناولهدا علدى انفدراد مدواد أخد ،إذا كانت الأرباح تتضمن عناصر من الدخل .6

 بأحكام تلك المواد.

 

 (8)المادة 

 النقل البحري والجوى 

 التي يتبعها المشروع. المتعاقدة  الدولةفي فقط الناتجة من تشغيل السفن أو الطائرات فى النقل الدولي للضريبة  رباحلاتخضع أ .1
 

فدي أي وكالدة  أو مشدتركأو نشداط  ات،مشدروعبدين الناتجة مدن الاشدتراك فدى اتحداد  على الأرباح كذلك( 1أحكام الفقرة ) طبقت .2

 .تشغيل دولية
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 ( 9المادة )

 المشروعات المشتركة 

رأسدمال  فدي غيدر مباشدر فدي إدارة أو رقابدة أوبطريدق ساهم مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين بطريق مباشر أو إذا   أ( .1 

 تعاقدة الأخرى، أومشروع تابع للدولة الم

رأسدمال مشدروع تدابع لإحدـدى الددولتين فدي ساهم نفس الأشخـاص بطـريق مباشـر أو غـير مباشر فى إدارة أو رقابة أو إذا ب( 

 للدولة المتعاقدة الأخرى. ومشروع تابعالمتعاقدتين 

عددن  والماليدة تختلددف تجاريددةقتهمددا الوإذا وضدعت أو فرضددت فددى أي مدن الحددالتين شددروطا بدين المشددروعين فيمددا يتعلدق بعلا        

لدم  ولكندهيحققهدا أي مدن المشدروعين كدان يمكدن أن  يمكن أن تقوم بين المشروعات المسدتقلة، فدإن أيدة أربداح، التيالشروط 

ً  وإخضاعها للضريبةأرباح هذا المشروع  إلىيحققها بسبب قيام هذه الشروط يجوز ضمها   لذلك. تبعا

 

فيهدا، أرباحدا لمشدروع تدابع للدولدة  وتخضدع للضدريبةتين المتعاقددتين ضدمن أربداح مشدروع تدابع لهدا إذا أدرجت إحدى الددول . 2

المتعاقدة الاخري وتخضع تبعا لذلك للضريبة في تلك الدولة الاخري، وكانت تلك الإربداح الداخلدة ضدمن أربداح ذلدك المشدروع 

كانددت الظددروف القائمددة بددين هددذين المشددروعين تعتبددر مماثلددة  تعتبددر أرباحددا تحققددت للمشددروع التددابع للدولددة المددذكورة أولا إذا

للظروف القائمدة بدين المشدروعات المسدتقلة، ففدي هدذه الحالدة تجدري الدولدة المتعاقددة الاخدري التعدديل المناسدب للضدريبة التدي 

 ق. تلك الأرباح. وعند إجراء هذا التعديل، فانه يتعين إعمال الأحكام الاخري لهذا الاتفا علىاستحقت 

  

 (10المادة )

 أرباح الأسهم 

 

للضدريبة فدي  مقديم فدي الدولدة المتعاقددة الأخدرىلإحدى الدولتين المتعاقدتين  فيأرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة تخضع  .1

 الدولة الأخرى. هذه
 

وطبقدا لقدوانين  ربداح،للاالدافعة هـا الشــركة فيفي الدولة المتعاقدة التي تقيم  ، فان أرباح الأسهم هذه تخضع للضريبةومـع ذلك .2

فدإن الضدريبة المفروضدة لا  مقيمدا فدي الدولدة المتعاقددة الاخدري المسدتفيد مدن أربداح الأسدهم المالدك ولكن إذا كان ،تلك الدولة

تؤثر أحكام هذه الفقرة على فرض الضريبة على الشركة بالنسبة  لاو .مـن إجمالي مبلغ أرباح الأسهم %10عن يجوز أن تزيد

  الأسهم.لأرباح التى دفعت منها أرباح ل
 

التمتدع، أو أسدهم التعددين  أو حقوقأو أسهم التمتع  ،الدخل المستمد من الأسهم ،" أرباح الأسهم" في هذه المادة مصطلحيقصد ب .3

ة أو حصص التأسيس، أو أية حقوق أخري مشاركة في الإرباح غير المطالبات بديون، وكذلك الدخل من أي من حقوق مشارك

أخري الذي يخضع لنفس المعاملة الضريبية التي يخضع لها الدخل الناتج من الأسهم طبقا لقوانين الدولة التي تقيم بهدا الشدركة 

 .الموزعة للأرباح

 

ويمدارس إحددى الددولتين المتعاقددتين  فديالمسدتفيد مدن أربداح الأسدهم مقيمداً إذا كدان المالدك  (2) و (1) تينأحكام الفقدر سريلا ت .4

ً ن مدن خدلال منشداة دائمدة كائندة بهدا أو يدؤدي فدي هدذه  رباحللا موزعةبها الشركة الالتي تقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى  شاطا

الدولة الاخري خدمات شخصية مستقلة من مركز ثابت كائن بها وان تكون ملكية الأسدهم التدي تددفع عنهدا التوزيعدات مرتبطدة 

 الأحوال.( حسب 14( أو المادة )7مة أو المركز الثابت. ففي هذه الحالة تطبق إحكام المادة )ارتباطا فعليا بتلك المنشاة الدائ
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فإنده لا يجدوز لهدذه  ،دخل مدن الدولدة المتعاقددة الأخدرىالدربداح أو الأإذا كانت شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين تستمد  .5

مثدل هدذه الأربداح  إلا إذا كاندت ،اح الأسدهم المدفوعدة بواسدطة الشدركةضدريبة علدى أربدأي الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفدرض 

قدد دفعدت لمقديم فدى تلدك الدولدة الأخدرى أو إذا كاندت ملكيدة الأسدهم المددفوع بسدببها التوزيعدات مرتبطدة ارتباطدا فعليداً الموزعة 

مركز ثابت كائن بتلك الدولة الأخرى أو أن تخضع أربداح الشدركة غيدر الموزعدة للضدريبة علدى الأربداح غيدر بأو  دائمةبمنشأة 

تلك  فيلو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلها أو بعضها الأرباح أو الدخل الناشئ والموزعة حتى 

 الدولة الأخرى.

 

 (11المادة )

 الفوائد 

لتي تنشأ في إحدى الدولتين المتعاقدتين والتي تدفع لشخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى يجدوز أن تخضدع للضدريبة الفوائد ا .1

 في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

ا كان ، يجوز إن تخضع هذه الفوائد أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة التى تنشأ فيها وطبقاً لقوانين هذه الدولة، ولكن إذومع ذلك .2

 %12.5المالك المستفيد من الفوائد مقيما في الدولة المتعاقدة الاخري فدإن الضدريبة التدي تفدرض يجدب أن لا يزيدد سدعرها عدن 

 من إجمالي مبلغ الفوائد.

 الفوائد التي تنشأ في إحدى الدولتين المتعاقدتين تعفي من الضريبة في كلتا الدولتين إذا دفعت إلي: .3

 الاخري أو سلطة محلية أو كيان قانوني عام فيها.الدولة المتعاقدة ا( 

 البنك المركزي في الدولة المتعاقدة الأخرى.ب( 

 

يقصد بمصطلح " الفوائد " في هذه المادة الدخل الناتج من سندات المديونيدة أيدا كدان نوعهدا، سدواء كاندت مضدمونة بدرهن أم لدم  .4

المددين، وخاصدة الددخل المسدتمد مدن السدندات الحكوميدة أو الددخل  كانت أو لم تكن تمنح حق المشداركة فدي أربداح تكن، وسواء

 الناتج من الأذون أو السندات، بما في ذلك المكافآت والجوائز المتعلقة بمثل هذه الأذون أو السندات.  

 

ويباشددر فددي الدولددة  (، إذا كددان المالددك المسددتفيد للفوائددد مقيمدداً فددي إحدددى الدددولتين المتعاقدددتين2(، )1لا تطبددق أحكددام الفقددرتين ) .5

من خلال منشأة دائمة كائنة بها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية  الفوائد، نشاطاالمتعاقدة الأخرى التي تنشأ بها 

مستقلة من خـلال مركدز ثابدت كدائن بهدا، وأن يكدون سدند المديونيدة الدذي تددفع عنده الفوائدد مرتبطداً ارتباطدا فعليداً بتلدك المنشدـأة 

 ( حسب الأحوال.14( والمادة )7دائمة أو المركز الثابت. وفي مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة )ال

 

تعتبر الفوائد أنها نشأت في دولة متعاقدة إذا كدان دافعهدا شخصدا مقيمدا فدي هدذه الدولدة؛ ومدع ذلدك، إذا كدان الشدخص الدذي يددفع  .6

دة، يمتلدك فدي دولده متعاقددة منشدأة دائمدة أو مركدزا ثابتدا تتعلدق بده المديونيدة الفوائد، سواء كان مقيماً أو غير مقيم في دولة متعاق

 التي تنشأ عنها الفوائد المدفوعة، وكانت المنشأة الدائمة أو المركز الثابت يتحمل تلك الفوائد، فإن هذه الفائدة تعتبر أنها نشأت في

 الدولة الكائن بها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.

 

سددند  إلددىانددت قيمددة الفوائددد بسددبب علاقددة خاصددة بددين الدددافع والمالددك المسددتفيد أو بددين كددل منهمددا وأي شددخص أخددر بددالنظر إذا ك .7

م المديونية التي تدفع عنها الفوائد تزيد عن القيمة التي كان سيتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة، فان أحكا
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وفدي مثدل هدذه الحالدة، يظدل المقددار الزائدد مدن مبدالغ الفوائدد المدفوعدة خاضدعا  القيمة الأخيرة فقط. ىعلهذه المادة لا تطبق إلا 

 للضريبة طبقا لقانون كل من الدولتين المتعاقدتين، وللأحكام الاخري المنصوص عليها بهذا الاتفاق.

 

 (12المادة )

 الإتاوات 

 يم في الدولة المتعاقدة الأخـرى   تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.الإتاوات التي تنشـأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مق .1

ومـع ذلك، تخضع هذه الإتاوات للضريبة فدي الدولدة المتعاقددة التدى تنشدأ فيهدا وطبقدا لقدوانين تلدك الدولدة، ولكدن إذا كدان المالدك  .2

مدن إجمدالي مبلدغ  %12.5لا يزيدد سدعرها عدن  المستفيد للإتاوات مقيما في الدولدة المتعاقددة الاخدري فدإن الضدريبة المفروضدة

 الإتاوات.

يقصددـد بمصددطلح " إتدداوات " المنصددوص عليدده فددي هددذه المددادة، المبددالغ المدفوعددة مددن أي نددوع،  مقابددل اسددتعمال أو الحددـق فددى  .3

م الفيدديو أو الأفدلام استعمال، حقدوق النشدر الخاصدة بالأعمدال الأدبيدة أو الفنيدة أو العلميدة بمدا فدي ذلدك الأفدـلام السدينمائية وافدلا

وأشددرطة التسددجيل المسددتخدمة للإذاعددة والتليفزيددون أو أيددة بددراءة اختددراع أو علامددة تجاريددة أو تصددميم أو نمددوذج أو بددرامج 

الكمبيوتر أو خطة أو تركيب أو أساليب أو طرق سرية أو مقابدل اسدتعمال أو الحدق فدي اسدتعمال معددات صدناعية أو تجاريدة أو 

 علومات تتعلق بخبرة صناعية اوتجارية أو علمية.علمية أو مقابل م

( إذا كدان المالدك المسدتفيد لهدذه الإتداوات مقيمدا فدي إحددى الدـدولتين المتعاقددتين، ويمدارس فدي 2(، )1لا تطبق أحكام الفقدرتين ) .4

يدؤدى فدى تلدك الدولدة الاخدري الدولة المتعاقدة الأخرى التى تنشأ فيها الإتاوات، إما نشاطاً من خدـلال منشدأة دائمدة كائندة بهدا أو 

خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائن بها، وكانت الحقوق أو الملكية الناشئ عنها هذه الإتداوات المدفوعدة مرتبطدة 

 حسدب (،14( أو المدادة )7ارتباطاً فعلياً مع تلك المنشأة الدائمدة أو المركدز الثابدت. وفدى مثدل هدذه الحالدة، تطبدق أحكدام المدادة )

 الأحوال.

تعتبر الإتاوات أنها نشأت فدي دولدة متعاقددة إذا كدان الددافع للإتداوات مقيمدا فدي تلدك الدولدة. ومدع ذلدك، إذا كدان الشدخص الددافع  .5

للإتاوات، سواء كان مقيماً أو غير مقيم في الدولة المتعاقدة، يمتلك في تلك الدولة منشـأة دائمة أو مركزا ثابتا يدرتبط معهدا التدزام 

لإتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المركدز الثابدت تتحمدل الإتداوات فدان هدذه الإتداوات تعتبدر أنهدا قدد نشدأت فدي الدولدة دفع ا

 الكائن بها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.

 إلدىآخدر، بدالنظر إذا كانت قيمة الإتاوات المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المسدتفيد أو بدين كدلن منهمدا وشدخص  .6

الاستعمال أو الحق أو المعلومات التي تدفع عنها الإتاوات، تزيد عن القيمة التدى كدان يتفدق عليهدا الددافع والمالدك المسدتفيد لدو لدم 

توجد هذه العلاقة، فإن أحكدام هدذه المدادة لا تطبدق إلا علدى القيمدة الأخيدرة فقدط. وفدى مثدل هدذه الحالدة، يظدل الجدـزء الزائدد مدن 

 بالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل دولة متعاقدة، وللأحكام الأخرى الواردة بهذا الاتفاق.الم

 

 (13المادة )

 الأرباح الرأسمالية 

الكائندة و (6)المشدار إليهدا فدى المدادة  غير المنقولةمن التصرف فى الأموال  دولة متعاقدةشخص مقيم في  ستمدهاي التي الأرباح .1

 تخضع للضرائب في تلك الدولة الأخرى.متعاقدة الاخري بالدولة ال
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يمتلكهدا  دائمدةمدن الأمدوال المسدتخدمة فدى نشدـاط منشدأة التدي تكدون جدزءا منقولدة المدوال لان التصدرف فدي أمدالأربـاح الناتجة  .2

خاصدة بمركدز المنقولدة المدوال لافي الدولة المتعاقدة الأخدرى أو الناتجدة مدن التصدرف فدى أ احدي الدولتين المتعاقدتينمشروع 

الدولددة المتعاقددـدة الأخددرى بغددرض القيددام بخدددمات فددي كددائن الو  بإحدددى الدددولتين المتعاقدددتين ثابددت تحددت تصددرف شددخص مقدديم

الناتجدة مشروع كله( أو ال مع من التصرف في تلك المنشأة الدائمة )وحدها أوبما فيها تلك الناتجة الأرباح هذه ف ،شخصية مستقلة

 الأخرى. المركز الثابت تخضع للضريبة فى تلك الدولة من التصرف في
 

التصرف في سفن أو طدائرات تعمدل فدى النقدل الددولي أو مدن التصدرف فدى  المستمدة بواسطة مشروع دولة متعاقدة منالأرباح  .3

 المتعاقدة فقط. الدولة تلك الأموال المنقولة الخاصة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات تخضع للضريبة فى 
 

الإربداح الناتجدة مدن التصدرف فدي أسدهم راس مدال شدركة [ ]من الاتفاقية متعددة الاطراف 9من المادة  4تم الاحلال بالفقرة  [ .4

تتكون ممتلكاتها أساسا بطريق مباشر أو غير مباشر من ممتلكات غير منقولة كائنة في دولة متعاقددة، تخضدع للضدريبة فدي تلدك 

   ]الدولة.

 :تفاقالا ا( من هذ13( من المادة )4من الاتفاقية متعددة الأطراف محل الفقرة ) 9من المادة التالية   4تحل الفقرة 

من الاتفاقية متعددة الأطراف/ الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في أسهم أو حصص في كيانات تستمد  9المادة 

 قيمتها بصورة رئيسية من ممتلكات غير منقولة

من جراء التصرف في ملكية أسهم أو حصص  ]دولة متعاقدة[الأرباح التي يحققها مقيم في  ، تخضع]الاتفاق[ لأغراض

الأخرى في حال  ]الدولة المتعاقدة[مماثلة، مثل حصص في شركات تضامن أو صناديق ائتمان، للضريبة في تلك 

أو غير مباشرة من ممتلكات  في المائة من قيمتها بصورة مباشرة 50أو الحصص المماثلة أكثر من  استمدت تلك الأسهم

يومًا السابقة  365فترة الـ  الأخرى وذلك في أي وقت خلال ]الدولة المتعاقدة[)أموال عقارية( تقع في تلك  غير منقولة

 على التصرف.

 

 ٪ فدي15الأقدل  علدى( والتدي تمثدل مشداركة قددرها 4) ةتلدك المدذكورة فدي الفقدربخدلاف  أسهمالأرباح الناتجة من التصرف فى  .5

 الدولة.تلك تخضع للضريبة في شركة مقيمة في دولة متعاقدة، 

 

الإرباح الناتجة من التصرف في أية أموال غير تلك المذكورة فدي الفقدرات السدابقة، تخضدع للضدريبة فدي الدولدة المتعاقددة التدي  .6

 ينشأ فيها الدخل.

 

  (14)المادة 

 الخدمات الشخصية المستقلة

 

تخضدع  ،من خددمات مهنيدة أو أنشدطة أخدرى ذات طبيعدة مسدتقلةالدولتين المتعاقدتين  إحدى فييم الدخل الذي يحققه شخص مق  .1

 واستثناء يخضع مثل هذا الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخري أيضا في الحالتين التاليتين:  للضريبة فى تلك الدولة فقط،

منتظمدة فدي الدولدة المتعاقددة الاخدري لأغدراض القيدام بنشداطه، ففدي إذا كان لدي الشخص مركز ثابت تحت تصرفه بصفة  -أ       

 هذه الحالة، يجوز أن يخضع الدخل الذي يخص هذا المركز الثابت فقط للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، أو

يومداً خدلال فتدرة اثندي  183إذا مكث الشخص في الدولة المتعاقدة الاخري لمدة أو لمدد تساوي أو تزيد في مجموعهدا عدن  -ب      

                                                       عشر شهرا، ففي هذه الحالة، يخضع مثل هذا الدخل المستمد من النشاط الذي يؤديه في الدولة الأخرى فقط للضريبة فيها.                 
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وكدذلك  مسدتقل العلمدي أو الأدبدي أو الفندي أو التربدوي أو التعليمدي،" الخدمات المهنية " بوجه خداص النشداط ال مصطلحشمل ي  .2

 والمعماريين وجراحي الأسنان والمحاسبين. والمحامين والمهندسينبالأطباء  ةالخاص ةالمستقل لانشطةا

 

 ( 15المادة )

 الخدمات الشخصية غير المستقلة 

 

حصل ي التيالمرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة  ن(، فإ20)(، 19)(، 18(، )16)مع عدم الإخلال بأحكام المواد  .1

فقط ما لم يمارس العمل في الدولة تلك الدولة  فيللضريبة وظيفة تخضع مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من شخص  عليها

خضع للضريبة في تلك الدولة هذا النحو، فان المكافآت التي يستمدها منه ت علىقام بممارسة العمل  فإذا ال أخرىالمتعاقدة 

 الأخرى.
 

(، فان المكافأة التي يستمدها شخص مقيم في إحددى الددولتين المتعاقددتين مدن عمدل يدؤدي فدي الدولدة 1استثناء من أحكام القفرة ) .2

 إذا:المذكورة أولا فقط  في الدولةالمتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة 

يوما خلال فتدرة اثندي عشدر شدهرا تبددأ  183و لمدد لا تتجاوز في مجموعها وجد مستلم المكافأة في الدولة الاخري لمدة أ  -أ

 و  أو تنتهي في السنة الضريبة المعنية؛

 و كانت المكافأة تدفع بمعرفة أو نيابة عن صاحب عمل لا يقيم في الدولة الأخرى؛  -ب

 لة الأخرى. كانت لا تتحمل بالمكافأة منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدو -ج

 

ن عمل يؤدى على ظهدر سدفينة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة مالمادة تخضع المكافأة  لهذهاستثناء مـن الأحكام السابقة  .3

 للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة. في النقل الدولي عمل أو طائرة ت

 

  (16)المادة 

 ز الإدارة العلياومكافآت شاغلي مراك مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
 

إحددى الددولتين المتعاقددتين مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المدفوعات المماثلة التي يحصل عليهدا شدخص مقديم فدي  .1

تخضدع للضدريبة فدي يجدوز أن  شركة مقيمة في الدولة المتعاقددة الأخدرىأو أي مجلس أخر مشابه لبصفته عضواً بمجلس إدارة 

 تلك الدولة الأخرى.

مرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التي يستمدها شخص مقيم فدي دولدة متعاقددة بصدفتة يشدغل مركدزا فدي مسدتوي ال .2

 الإدارة العليا للشركة المقيمة في الدولة المتعاقدة الاخري يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

 

 ( 17المادة )

 ون الدخل الذي يستمده الفنانون والرياضي

الدخل الذي يستمده شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين مدن عملده كفندان مثدل (، 15( و )14) استثناء من أحكام المادتين  .1

الدولددة فددي تددي تمددارس ال ةالشخصددي أنشددطتهفندداني المسددرح أو السددينما أو الإذاعددة أو التليفزيددون أو الموسدديقى أو الرياضددي مددن 

 ضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. المتعاقدة الاخري يجوز أن تخ
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علدى  ولكدن يعدودلا يعود على الفنـان أو الرياضي نفسه  ةه الشخصيتنشطا ممارسةإذا كـان الذي يحققه الفنان أو الرياضي من م .2

لتدى للضدريبة فدي الدولدة المتعاقددة ا ،(15) و( 14) و( 7استثناءاً من أحكام المدواد ) ،الدخليجوز أن يخضع ذلك شخص آخر، 

 . طتهنشافيها الفنان أو الرياضي  يمارس

 ( 18المادة )

 المعاشات والمرتبات لمدى الحياة 

 

مقديم فدي لشدخص تددفع  المماثلدة التديمكافدآت ال غيرهدا مدنالمعاشات و(، فان 19( من المادة )2مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة ) .1

 ة المتعاقدة فقط. مقابل خدمة سابقة تخضع للضريبة في تلك الدول دولة متعاقدة
 

وفقدا لبرندامج عدام يشدكل جدزءا مدن نظدام تددفع  الأخدرى التدي المبدالغالمعاشدات و(، تخضدع 1مع عددم الإخدلال بأحكدام الفقدرة ) .2

 الضمان الاجتماعي لدول متعاقدة أو سلطة محلية بها للضريبة في تلك الدولة فقط. 

 

 زمنيدة لفتدرةأو لمددي الحيداة  ،يدفع بصفة دورية فى مواعيدد محدددةذي المحدد المبلغ ال"  لمدى الحياة مرتباليقصد بمصطلح "  .3

 أو قابلة للتحديد، بموجب التزام بدفع هذه المبالغ نظير مقابل مناسب وكامل من النقود أو يمكن تقويمة بالنقود.محددة 

 

 (19)المادة 

 الوظائف الحكومية 

أو تدفع من أموال هدذه  فيهاأو سلطة محلية  ةمتعاقددولة التي تدفعها و ،بخلاف المعاشات ماثلة،المكافآت الموالمرتبات الأجور و .1

 تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.لسلطاتها المحلية مقابل خدمات مؤداة لتلك الدولة أو في إلى فرد  الدولة أو سلطاتها المحلية

 

ة فددي الدولدة المتعاقدددة الأخددرى فقددط إذا كانددت تخضددع للضددريب المكافددآت المماثلدةوالمرتبددات فددإن مثددل هدذه الأجددور و ،ومدع ذلددك .2

 وأن يكون:فيها  وكان الفرد مقيما الأخرىتلك الدولة  فيالخدمات قد أديت 

 متمتعا بجنسية تلك الدولة، أو  -

 .فقط الخدمات لغرض تأديةلم يصبح مقيماً فى تلك الدولة  -

 

فدرد مقابدل  إلدىسلطه محليه تابعه لها سواء مباشرة أو من أموال تنشئها  )أ( المعاشات التي تدفعها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو  .3

 فقط،تخضع للضريبة في تلك الدولة  سلطاتها،خدمات تؤدي إلي الدولة أو 

 )ب( ومع ذلك فأن المعاشات تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخري فقط إذا كان الفرد   مقيما فيها ويحمل جنسيتها.     

 

مرتبطدة بأنشدطة ومقابدل خددمات مدؤداه والمعاشدات المدفوعدة  على المكافدآت( 18( و)17و ) (16( و)15) وادأحكام الم يتسر .4

 ها.فيلطة محلية سمتعاقدة أو الدولة الزاولها ت
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 (20المادة )

 المبالغ التي يحصل عليها الطلاب والمتدربون 

 

، قبل زيارتده لأحددي الددولتين المتعاقددتين، بالدولدة المتعاقددة الاخدري وتواجدد الطالب أو المتدرب المقيم أو الذي كان مقيما مباشرة 

بالدولة المتعاقدة المذكورة أولا لغرض الدراسة أو التدريب فقط لا يخضع للضدريبة فيمدا يتعلدق بمدا يحصدل عليده مدن مبدالغ لتغطيدة 

 بالغ من مصادر خارج تلك الدولة. نفقات معيشته أو دراسته أو تدربه في تلك الدولة بشرط أن تنشأ هذه الم

 

 (21المادة )

 الأساتذة والباحثون 

 

البحدث أو دعدوة مدن جامعدة أو كليدة أو مؤسسدة أخدرى للتعلديم العدالي الدذي يتلقدى  مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتينالشخص ال .1

هدذه مثدل في علمية فقط  ثوبحإجراء  يم أوفي الدولة المتعاقدة الاخري ويقومون بزيارة تلك الدولة الاخري بغرض التعلالعلمي 

لا يخضع للضريبة فيما يتعلق بما يحصل عليه من مكافأة مقابل مثل هذا التعليم أو البحث فدي لمدة لا تزيد عن سنتين  المؤسسات

 تلك الدولة الأخرى. 
 

عامدة ولكدن تدتم أساسدا للمنفعدة الخاصدة الالمنفعدة لغيرعلدى المكافدآت المسدتمدة مدن الأبحداث التدى تدتم ( 1)أحكام الفقرة  طبقلا ت .2

 لشخص أو لأشخاص معينين.

 

 (22المادة )

 الدخول الأخرى 

 

(، تخضع عناصر دخل المقيم بدولة متعاقدة، أينمدا تنشدأ، والتدي لدم تتناولهدا المدواد السدابقة لهدذا الاتفداق، 2تطبيقا لأحكام الفقرة ) .1

 للضريبة في تلك الدولة فقط. 
 

(، إذا 6( من المدادة )2الفقرة )في محدد غير المنقولة كما هو الدخل من الأموال  استثناءب ،( على الدخل1رة )لا تطبق أحكام الفق .2

 دائمةفي الـدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة  اويزاول نشاط تين،المتعاقدالدولتين  إحدىمقيماً في المستفيد من الدخل، كان 

وكان الحق أو الملكيدة الدذي دفدع ، مركز ثابت كائن بهامن خلال رى خدمات شخصية مستقلة الدولة الأخ أو يؤدى في ،كائنه بها

ً مرتبطاً ارتباطاً  الدخلعنه  ( 14( أو المدادة )7طبدق أحكدام المدادة ). وفي هذه الحالدة ت بهذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابتفعليا

 على حسب الأحوال.

 

( فان الدخل الذي لا تتناوله المواد السدابقة لهدذا الاتفداق، والدذي يحصدل عليده مقديم فدي دولدة 2(، )1استثناء من إحكام الفقرتين ) .3

 متعاقدة من مصادر في الدولة المتعاقدة الاخري يجوز أن يخضع أيضا للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
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 (23المادة )

 طرق تجنب الازدواج الضريبي 

 

 و التالي:النح علىيتم تجنب الازدواج الضريبي   

 :مصرفي  .1

طبقا لأحكدام هدذا الاتفداق، للضدريبة فدي بلغاريدا، فدأن مصدر تسدمح بخصدم  يخضعلا، دخمصر شخص مقيم في استمد إذا   (1)

أن لا يزيد هذا الخصم  علىالدخل المدفوعة في بلغاريا،  علىمقدار من الضريبة علي دخل هذا الشخص يساوي الضريبة 

 ابه قبل إجراء الخصم والذي ينسب إلي الدخل المستمد من بلغاريا.عن مقدار الضريبة الذي يتم حس

بمقتضي أي من أحكام هذا الاتفاق فان مصر  ،مصرعفى من الضريبة في ي مصرذا كان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في أ  (2)

 باقي دخل هذا المقيم.  علىعند حساب مقدار الضريبة  المعفىسوف تأخذ في حسبانها الدخل 

 :بلغارياي ف .2

إذا استمد شخص مقيم في بلغاريا دخلا، يخضع [  ]من الاتفاقية متعددة الاطراف 5من المادة  6تم الاحلال بالفقرة  [( 1)   

( من هذه الفقرة تعفي مثل هذا 3( و )2طبقا لأحكام هذا الاتفاق للضريبة في مصر فان بلغاريا طبقا لأحكام القفرتين الفرعيتين )

 ]ريبة.الدخل من الض
فيما يتعلق بالمقيمين  الاتفاق اهذ من} 23{من المادة (2) الفقرة( من 1الفقرة الفرعية ) محل من الاتفاقية متعددة الأطراف 5التالية من المادة  6الفقرة  تحل

 : }بلغاريا{في 

 تطبيق طرق منع الازدواج الضريبي )الخيار ج( –من الاتفاقية متعددة الأطراف  5المادة 

الأخرى  ]الدولة المتعاقدة[إخضاعه للضريبة في  ] الاتفاق اهذ[دخلًا أو يجوز وفقًا لأحكام  ]دولة متعاقدة[ ال يحقق مقيم فيفي ح 

الأخرى لمجرد أن ذلك الدخل هو  ]الدولة المتعاقدة[)باستثناء الحالات التي تسمح فيها تلك الأحكام بفرض الضرائب بمعرفة تلك 

 المذكورة أولًا بالسماح بما يلي: ]الدولة المتعاقدة[الأخرى(، تقوم  ]الدولة المتعاقدة[ي تلك أيضاً دخل يحققه مقيم ف

 الأخرى؛ ]الدولة المتعاقدة[ أن تخصم من الضريبة المفروضة على دخل ذلك المقيم مبلغاً يعادل ضريبة الدخل المدفوعة في تلك - 

دخل أو المحتسبة قبل منح الخصم والمرتبطة بالدخل الذي يجوز إخضاعهما غير أن هذا الخصم لا يتجاوز ذلك القسم من ضريبة ال

 الأخرى. ]الدولة المتعاقدة[للضريبة في تلك 

وفقاً لأي حكم من أحكام  ]الدولة المتعاقدة[من الضريبة في تلك  ]دولة متعاقدة[في حال إعفاء دخل يحققه شخص مقيم في 

على الرغم من ذلك أن تأخذ في الاعتبار الدخل المعفي عند احتساب قيمة الضريبة  ]عاقدةالدولة المت[، فإنه يجوز لتلك ]الاتفاق[

 المفروضة على ما تبقى من دخل ذلك المقيم. 

 

إذا اسدتمد شدخص مقديم فدي بلغاريدا أربداح أسدهم، أو [  ]ممن الاتفاقيمة متعمددة الاطمراف 5ممن الممادة  6تم الاحلال بالفقرة  [( 2)   

( من هذا الاتفداق يجدوز أن يخضدع للضدريبة فدي مصدر، فدان 12( و )11( و )10ت والذي طبقا لأحكام المواد )فوائد أو إتاوا

أرباح الأسهم والفوائد والإتاوات الخاصة لهذا الشدخص يسداوي الضدريبة  علىبلغاريا سوف تسمح بخصم مقدار من الضريبة 

هدذه  إلدىيبة الذي يتم حسابه قبل إجراء الخصم والذي ينسب أن لا يزيد هذا الخصم عن مقدار الضر علىالمدفوعة في مصر، 

 ].أرباح الأسهم والفوائد والإتاوات التي من مصر

إذا كدان الددخل الدذي يحصدل عليده مقديم فدي بلغاريدا [  ]ممن الاتفاقيمة متعمددة الاطمراف 5ممن الممادة  6تم الاحلال بالفقرة  [( 3)   

عندد  المعفدىالضدريبة فدي بلغاريدا فدان بلغاريدا سدوف تأخدذ فدي حسدبانها الددخل  بمقتضي أي من أحكام هذا الاتفاق يعفي من

 ]باقي دخل هذا المقيم. علىحساب مقدار الضريبة 
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لأغددراض الخصددم مددن ضددريبة الدددخل فددي الدولددة المتعاقدددة فددان الضددريبة المدفوعددة فددي الدولددة المتعاقدددة الاخددري سددوف تشددمل  .3

لة الاخري ولكنها أعفيت أو خفضت بواسطة تلك الدولة المتعاقدة طبقا لنصوصها القانونيدة الضريبة المستحقة الدفع في تلك الدو

 الخاصة بالحوافز الضريبية. 

 

 (24)المادة 

 عدم التمييز 

 

بخدلاف أو  ،مواطنو الدولة المتعاقدة في الدولدة المتعاقددة الأخدرى لأيدة ضدـرائب أو لأيدة التزامدات متعلقدة بالضدرائبلا يخضع  .1

الدولة  هذه مواطنوأو يجوز أن يخضع لها في نفس الظـروف بئاً من الضرائب والالتزامات المتعلقة بها والتي يخضع لها أثقل ع

غيدر المقيمدين  علدى الأشدخاص (1اسدتثناء مدن إحكدام المدادة )كدذلك هدذه الأحكدام  وتطبدق قامدة،بالا فيما يتعلدق، خاصة الأخرى

 ا. بإحدى الدولتين المتعاقدتين أو بكلتيهم

 

الضرائب التى تخضع لها المنشأة الدائمة التي يملكها مشروع تابـع لإحدى الدولتين المتعاقدتين فدى الدولدة المتعاقددة الأخدرى، لا  .2

نفددس  زاولالتدي تدد الاخددري الدولدة هددذهالدولددة الأخدرى مددن الضددرائب المفروضدة علددى مشدروعات  هدذهتكدون أقددل تفضديلا فددى 

يلزم إحددى الددولتين المتعاقددتين بمدنح المقيمدين فدى الدولدة المتعاقددة الأخدرى أيدة  هص على أننلالأنشطة، ولا يجوز تفسير هذا ا

بسدبب الحالدة المدنيدة أو الالتزامدات لمقيمدين فيهدا الضرائب ممدا تمنحده لشخصية لأغراض  تخفيضات إعفاءات أومسموحات أو

 العائلية. 
 

، (12( من المدادة )6(، والفقرة )11( من المادة )7(، والفقرة )9من المادة ) (1نطبق عليها حكم الفقرة )ت التيفيما عدا الحالات  .3

خدرى تخصدم عندد تحديدد الأربداح الأ متعاقددةالدولدة المقديم فدي ليدفعها مشروع دولة متعاقدة  التيالفوائد والإتاوات والنفقات  فإن

 .عاقدة الأولى فى نفس الظروفالخاضعة للضريبة لهذا المشروع كما لو كانت تدفع لمقيم فى الدولة المت
 

لا يجوز إخضاع المشروعات التابعة لدولة متعاقدة والتي يمتلك رأسمالها كله أو بعضه أو يراقـبه بطريق مباشر أو غيدر مباشدر  .4

تختلدف أو أكثدر لأيدة ضدرائب أو أيدة التزامدات تتعلدق بهدذه الضدرائب  ،مقيمون في الدولة المتعاقدة الأخرىشخص أو أشخاص 

 المشار إليها أولا. المشروعات المماثلة الأخرى فى تلك الدولة  -أو يجوز أن تخضع لها  -تلك التي تخضع لها  من عبئا

 

 (25)المادة 

  شتركإجراءات الاتفاق الم

 

  ] ممن الاتفاقيمة متعمددة الاطمراف 16ممن الممادة  1بمالفقرة  من الاتفماق 25من المادة  1تم احلال الجملة الاولي من الفقرة  [ .1

إذا رأى شخـص أن الإجـراءات فى إحدى الدولتين المتعاقدتين أو فى كلتيهمدا تدؤدى أو سدـوف تدؤدى إلدى خضوعدـه لضدرائب [

الددولتين أن  هداتينتخالف أحكام هذا الاتفاق جاز لده، بصدرف النظدر عدن وسـائدـل التسدوية التدى تدنص عليهدا القدوانين الداخليدة ل

( مدن 1تخضدع للفقدرة ) إذا كاندت حالتده ا. أمدفيهدايكون مقيما  التيفى الدولة المتعاقدة  علـى السلطة المختصة هيعرض موضوع

 ].مواطنا لها عتبرالدولة المتعاقدة التي ي علىموضوعه  يعرض فإنه (،24)المادة 

 :الاتفاق ا( من هذ24( من المادة )1من الفقرة ) }الجملة الأولى{من الاتفاقية متعددة الأطراف محل   16من المادة  1تحل الجملة الأولى التالية من الفقرة 
 

 الاتفاق المتبادل إجراء /الأطراف الاتفاقية متعددةمن  16المادة 
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أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى ضرائب لا تتوافق  ]الدولتين المتعاقدتين[ في حال يرى شخص أن إجراءات إحدى

الدولتين [التي ينص عليها القانون المحلي لهاتين  وسائل التسويةوبصرف النظر عن ، يجوز له، ] الاتفاق اهذ[مع أحكام 
 . ]الدولتين المتعاقدتين[، أن يعرض حالته على السلطة المختصة في أي من ]المتعاقدتين

 

فددة فدرض الضدرائب بالمخال هعدرض الموضدوع خدلال ثدلاث سدنوات اعتبدارا مدن أول إخطدار بدالإجراء الدذي نجدم عند ىوينبغد 

 لأحكام هذا الاتفاق.

 

 تسدوية إلدىتسدعي فإنهدا  ،أن تصدل إلدى حدل مناسدبذاتها إذا تبين للسلطات المختصة أن الاعتدراض لده مدا يبدرره ولدم تسدتطع بد .2

  مع السلطة المختصة فى الدولة المتعاقدة الأخـرى بقصد تجنب الضرائب التى تخالف أحكام الاتفاق. تبادلالموضوع بالاتفاق الم

 :الاتفاق امن الاتفاقية متعددة الأطراف على هذ 16من المادة  2لجملة الثانية التالية من الفقرة تنطبق ا
 

 إجراء الاتفاق المتبادل  –الأطراف  الاتفاقية متعددةمن  – 16المادة 

 

 .] نالمتعاقدتيللدولتين  [د زمنية واردة في القانون المحليينُفََذ أي اتفاق يتم التوصل إليه برغم أي حدو
 

قدد تنشدأ عدن تفسدير أو  صدعوبات أو شدكوكتحاول السلطات المختصة فى الددولتين المتعاقددتين أن تسدوى بالاتفداق المتبدادل أيدة  .3

هدذا  ا أيضا التشداور معدا لتجندب الازدواج الضدريبي بالنسدبة للحدالات غيدر المنصدوص عليهدا فديهتطبيق هذا الاتفاق. ويجوز ل

 الاتفاق.

 

  (26)المادة 

 المعلومات  تبادل

 

الداخليددة  هددذا الاتفدداق أو أحكددام القددوانيناللازمددة لتنفيددذ أحكددام  تتبددادل السددلطات المختصددة فددى الدددولتين المتعاقدددتين المعلومددات .1

وبصدفة خاصدة  ،الضدرائب مدع الاتفداقهذه فرض وفي الحدود التي لا يتعارض فيها  الاتفاق،يتناولها والخاصة بالضرائب التي 

وتعامدل أيدة معلومدات تحصدل  ،(1ويتم تبدادل المعلومدات دون التقييدد بالمدادة ). التهرب من مثل هذه الضرائب منع الاحتيال أول

. ومدع عليها دولة متعاقدة على أنها سرية وبنفس الطريقة التى تعامل بها كما لدو كاندت قدد حصدلت عليهدا طبقدا لقوانينهدا الداخليدة

و السدلطات )بمدا فدى ذلدك أفقدط للأشدخاص  ي الدولة التي قدمتها فان إفشائها يكونذلك، إذا كانت المعلومات تعتبر سرية أصلا ف

رفددع الطعدن بالنسدبة للضددرائب بدربط أو تحصديل أو تنفيددذ أو إقامدة الددعوى الضدريبية والمحداكم والأجهدزة الإداريدة( المختصددة 

ولكددن يجددوز إفشددـاء هددذه  ،فقددط هددـؤلاء الأشددخاص والسددلطات المعلومددات لمثددل هددذه الأغددراض. ويسددتخدم موضددوع الاتفدداق

 الأحكام القضائية.ب ما يتعلقأو في قضاءالمعلومات أمام ال

 

 ( بما يؤدى إلى إلزام الدولة المتعاقدة:1لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة ) .2

 ؛رىبتنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين أو النظام الإداري الخاص بها أو بالدولة المتعاقدة الأخ أ(

 ب( بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها طبقا للقوانين أو للنظم الإدارية المعتادة فيها أو فى الدولة المتعاقدة الأخرى؛

تجدارى أو مهندي أو الأسداليب التجاريدة أو  رج( بتقديم معلومات من شدأنها إفشداء أسدرار أي تجدارة أو نشداط أو صدناعة أو سد

 اً للنظام العام.معلومات يعتبر إفشاؤها مخالف
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 (27)المادة 

  بعثات الدبلوماسية وموظفو القنصليةلأعضاء ا

 

وفقدا للأحكدام العامددة  ةأو القنصدلي ةالدبلوماسديلأعضداء البعثدات هدذا الاتفداق مدا يخدل بالمزايدا الضدريبية الممنوحدة أحكدام لديس فدي  

 للقانون الدولي أو لأحكام الاتفاقيات الخاصة.

 

 المادة 

  استعمال الاتفاقياتمنع إساءة 

 

 وتنسخها: الاتفاق امن الاتفاقية متعددة الأطراف على الأحكام الواردة في هذ 7التالية من المادة  1تطبق الفقرة 
 

 منع إساءة استعمال الاتفاقيات  –من الاتفاقية متعددة الأطراف  7المادة 

 )حكم اختبار الغرض الرئيسي(

 

فيما يتعلق  ] الاتفاق[، لا يتم منح ميزة من المزايا المنصوص عليها بموجب ] الاتفاق[في  مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها

ببند من بنود الدخل في حال يكون من المنطقي الوصول لاستنتاج، مع مراعاة كافة الحقائق والظروف ذات الصلة، بأن الحصول 

أدتّ بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تلك الميزة، ما لم يثبت على تلك الميزة كان أحد الأغراض الرئيسية لأي ترتيب أو عملية 

 .] قالاتفا[أن منح تلك الميزة في هذه الظروف يتم وفقاً للهدف والغرض من الأحكام ذات الصلة من 

 

 

 (28المادة )

 نفاذ الاتفاق 

ذ فدي كلتدا الددولتين نفاة اللازمة لدخوله حيز الفي تاريخ تبادل أخر إخطار بإتمام الإجراءات القانوني نفاذيدخل هذا الاتفاق حيز ال .1

 المتعاقدتين.

 ذ، تبدأ أحكامه في السريان لأول مرة: نفابعد دخول هذا الاتفاق حيز ال .2

 

عند المنبدع، علدى المبدالغ التدي تددفع أو تقيدد فدي الحسداب فدي أو بعدد أول ينداير مدن السدنة الميلاديدة  التي تحجزبالنسبة للضرائب  أ(

 لك التي تم فيها دخول الاتفاق حيز النفاذ. لتالتالية 

على السنوات الضريبية أو الفترات التي تبدأ في أو بعدد أول ينداير مدن السدنة الميلاديدة التاليدة للسدنة  ،ب( بالنسبة للضرائب الأخرى

  .ذنفاالاتفاق حيز ال لتلك التي دخل فيها

 

 (29المادة )

 إنهاء العمل بالاتفاق                                                   

 

، ولكدن يجدوز لأي مدن الددولتين المتعاقددتين فدي أو قبدل الثلاثدين مدن يونيدة مدن أي سدنه يستمر العمل بهذا الاتفاق لمدة غير محددودة

هداء العمدل ميلادية بعد انتهاء فترة خمس سنوات مدن تداريخ نفداذ الاتفداق، أن ترسدل إلدي الدولدة المتعاقددة الاخدري إخطدارا كتابيدا بإن

 على النحو التالي:العمل بالاتفاق في هذه الحالة يتوقف و بالاتفاق وذلك عن طريق القنوات الدبلوماسية،
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مدن السدنة الميلاديدة أول ينداير أو بعدد فدي  الحسداب فديأو تقيدد علدى المبدالغ التدي تددفع التي تحجز عند المنبدع، بالنسبة للضرائب  أ(

 أخطار الإنهاء.للسنة التي قدم فيها التالية 

الأخرى، عن السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد أول من يناير من السدنة الميلاديدة التاليدة للسدنة التدي قددم بالنسبة للضرائب  ب(

 فيها إخطار الإنهاء. 

 

 .على هذا الاتفاقوالمخولان من قبل حكومتهما بالتوقيع الموقعان أدناه  شهاداً لما تقدم قاموإ

بكدل مدن اللغدات العربيدة، والبلغاريدة والإنجليزيدة وكدل منهمدا لده ذات  أصدلين مدن 2003يونيدو  5الاتفاق في صوفيا يوم هذا  حرر

   الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.

 عن                     عن         

 حكومة                               حكومة      

 بلغارياجمهورية        جمهورية مصر العربية       

 نائب وزير المالية  رئيس الإدارة المركزية                 

 لومبير داتسوف               للتعاون الأوربي                                                           

 قطاع التعاون الدولي                 

   وزارة الخارجية                  

 زاهية أبوزيد                                                                       


